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تحرك عاجل
قرار بتنفيذ عمليات إخلء قسي للفلسطينيي 

ًا من1,000ل يزال نحو    فلسطيني يعيشون ف جنوب الضفة الغربية الحتلة، نصفهم تقريب
 الطفال، يواجهون الخلء القسي من جانب الجيش السائيل؛ عقب إصدار محكمة

ًا ل يصون حقوقهم.  العدل السائيلية العليا قرار

 إذ يخطط الجيش السائيل لطرد جميع أهال ثماني قرى تقع عل التلل الجنوبية الشقية للخليل،
ًا، لفساح الطريق أمام إقامة منطقة تدريب عسكري ، باسم  ف جنوب غرب الضفة، وإخلئهم قس

  لطلق النار". والقرى هي الصافية، والجاز، والتبان، وفخيت، والحلوه، والركز،918"النطقة 
ًا بعمليات الخلء، فمن المكن أن يكون  وجنبا، وحلة الضبعة. وإذا ما مض الجيش السائيل قُدم

ًا من حقوق الهال، بما ف ذلك الحق ف السكن اللئق والحق ف الاء والصف الصحي  قد انتهك طيف
والرعاية الصحية والتعليم. 

 وف ردها عل التماسات القرويي القدمة إل "محكمة العدل السائيلية العليا"، أصت الدولة عل
ًا بالكراه، وفق اتفاقية  قانونية وضورة عمليات الخلء، محاجِجة بأن هذه العمليات ل تشكل إبعاد

ًا فعليي ف هذه القرى، وإنما  جنيف الرابعة. ومنطقها ف ذلك هو أن القرويي ليسوا سكان
 يستخدمون الرض بصورة موسمية فقط، وأن القرى قد أنشئت بصورة مخالفة لمر عسكري عقب

 . ويتناقض هذا مع روايات القرويي والبحاث1980العلن عن إقامة النطقة العسكرية ف 
ّثقت إقامة الهال ف النطقة وفلحتهم لها لعقود عديدة. وحاجج محامو الدولة  الكاديمية التي و

 كذلك بأن للجيش الحق ف مصادرة اللكية الخاصة لضورات التدريب، التي تكتس "أهمية عسكرية
 كبى"، ولكنه اختار فقط أن يقيد الدخول إليها بسماحه بالنشطة الزراعية الوسمية للهال ف

 ، أنه ينبغي عل الدولة والقرويي2013 سبتمب/ أيلول 2النطقة. وقررت محكمة العدل العليا، ف 
 7الدخول ف أعمال وساطة للتوصل إل حل. ووافق مقدمو العرائض عل الوساطة، وأمام الدولة حتى 

 أكتوبر/تشين الول لتخاذ قرار بقبول الوساطة أم ل. ولم تصل الجهود السابقة للوساطة التي
ًا لن السلطات السائيلية عرضت عل الهال قطعة أخرى10جرت قبل    سنوات إل أية نتيجة، نظر

ًا، ًل من مساحة النطقة التي يعيشون ويعملون عليها حالي ًا ضئي  من الرض، ل تساوي سوى جزء
ولم تكن كافية لحتياجات أهال هذه القرى. 

ًا بالعبية أو النجليزية، أو بلغتكم الصلية: يرجى الكتابة فور
  والتبان وفخيت من أهال الصافية والجاز1,000للعراب عن بواعث قلقكم من أن نحو •

  معرضون لخطر الخلء لطلق النار،918والحلوه والركز وجنبا وحلة الضبعة، الواقعة ف النطقة 
ًا للوساطة أو التشاور مع ًا، تمهيد  والتحيل القسي، ولدعوة السلطات إل إلغاء أمر الخلء فور

أهال القرى.   
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 المتثال لقتح "محكمة العدل العليا" بالسعي إل الوساطة مع الجتمعات الحلية بما يرقى•
ًا للمعايي الدولية؛ إل مستوى التشاور الحقيقي، وفق

 لدعوة السلطات إل نقل السؤولية عن أنظمة التخطيط والبناء ف تلل الخليل وغيها من•
 الناطق ف الراض الفلسطينية الحتلة من يد السلطات العسكرية السائيلية لتكليف الجتمعات

الحلية الفلسطينية بها بصورة حصية؛
 لدعوتها إل فرض حظر عل جميع عمليات هدم البيوت والخلء ف الضفة الغربية إل حي•

تعديل القانون لواءمته مع العايي الدولية. 

 إل: 2013 أكتوبر/تشين الول 23يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل 
Minister of Defence

Moshe Ya’alon
37 Kaplan Street, Hakirya

Tel Aviv 61909, Israel
2757 696 3 972+فاكس: 

السيد الوزيرطريقة الخاطبة:

Commander of IDF in the West Bank
Major General Nitzan Alon

GOC Central Command
Military Post 01149

Battalion 877, Israeli Defence Forces
Israel 

5741/24 530 2 972+فاكس:
السيد الجنرالطريقة الخاطبة:

State Attorney
Advocate Aner Helman

Department of Bagatsim 
Ministry of Justice

29 Salah ad-Din Street, P.O. 49029
Jerusalem 91010, Israel

5741/24 530 2 972+فاكس:
Dear Mr Helmanطريقة الخاطبة:

  المثلي الدبلوماسيي العتمدين لدى بلدانكم. ويرجى إدراج العناوينوابعثوا بنسخ إل
الدبلوماسية الدرجة أدناه:

 ، رقم الفاكس، البيد اللكتوني، طريقة الخاطبة، طريقة3، عنوان 2السم، عنوان أول، عنوان 
الخاطبة
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 ويرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال الناشدات بعد التاريخ الذكور أعله.
ولزيد من العلومات:

www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/011/2013/en 

تحرك عاجل 
قرار بتنفيذ عمليات إخلء بالكراه للفلسطينيي

معلومات إضافية

 يحظر القانون النساني الدول، بما ف ذلك اتفاقيات جنيف، إخلء الشخاص الحميي (من قبيل
 سكان الناطق الحتلة)، ما لم يتم ذلك من أجل حمايتهم، أو إذا كان هناك سبب عسكري قسي

 لتخاذ مثل هذا الجراء غي العادي. وحتى ف مثل هذه الحالة، يتعي أن تكون عمليات الخلء هذه
 مؤقتة، بحيث يعاد الهال إل منازلهم حالا تتوقف العمال العدائية. ول ينطبق الوصف الذي قدمته

ًا لتمرينات ف ردها القانوني، لطلق النار"918دولة إسائيل "للمنطقة   ، بأنها منطقة مهمة جد
 "جيش الدفاع السائيل" و"ل بديل مماثل لها ف طبيعتها" عل ضورة اجتياز تخوم "السبب

 العسكري القسي"، الذي يقتضيه القانون الدول. ولذا، فإن إخلء الهال من هذه النطقة سوف
ًا للقانون النساني الدول. وبالثل، فإن القانون ُنفذ، عملية ترحيل قسي تشكل انتهاك  يشكل، إذا ما 

 النساني الدول يحظر هدم المتلكات ف الراض الحتلة، إل للضورة الطلقة التي تقتضيها
 العمليات العسكرية. بينما يلحق النشاط العسكري الذي يتم ف النطقة الضار بي الحي والخر
 بممتلكات السكان ويقيد عل نحو تعسفي تنقلهم، بما ف ذلك حصولهم عل العلج الطبي وتنقل

 حاويات الياه. وتقوم الدارة العسكرية للراض الفلسطينية الحتلة بإصدار أوامر هدم وإزالة
ًا لعدم وجود أحكام تتعلق بالتخطيط لقامة الفلسطينيي ف  وتنفذها ضد ممتلكات الهال نظر

ًل عن ذلك، فإن حق  القرى الثماني، وكذلك ف عشات القرى الفلسطينية الخرى الحيطة بها. وفض
 الهال ف مستوى معيش كاف، الذي يتضمن الحق ف السكن الناسب، وف الاء والصف الصحي،
 وف أعل مستوى يمكن تحقيقه من الصحة، وف التعليم، بموجب "العهد الدول الخاص بالحقوق

 القتصادية والجتماعية والثقافية"، إضافة إل الحق ف عدم التعرض للتمييز بالعلقة مع هذه
الحقوق، يتعرض للنتهاك بصورة متكررة وبطرق مختلفة. 

 150,000ففي النطقة ج، تملك إسائيل السيطرة الكاملة عل التخطيط والبناء، ويفتقر قرابة 
 فلسطيني يعيشون ف هذه النطقة إل التمثيل عل جميع مستويات نظام التخطيط العسكري

 السائيل. ول يقتص المر عل عدم وجود أي تمثيل للفلسطينيي ف الؤسسات التي تتول
 التخطيط، بل يتجاوز المر ذلك إل مجرد قدرة السكان الفلسطينيي عل التقدم باعتاضات ضد

 أوامر الخلء والهدم، حيث تظل هذه المكانية محدودة للغاية ف كل الحوال. وقد عانى
 الفلسطينيون، وبقية القرويي الذين يعيشون ف مناطق عل الهامش من قبيل التلل الجنوبية

 الشقية للخليل ووادي الردن، من الضغوط عل نحو خاص. ففي "النطقة العسكرية الغلقة"،
ًا أية إمكانية لن يقوم الفلسطينيون بالبناء والتطوير، بينما تتعرض العديد من  ليس هناك فعلي

 الباني الوجودة لخطر الهدم بذريعة أنها قد بنيت بصورة غي قانونية. وتعني السياسة التمييزية

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/011/2013/en
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 السائدة أن يعيش الفلسطينيون ممن يعيشون ف هذه الناطق تحت قيود مشددة عل فرصهم للبناء،
 بينما تواصل الستوطنات القامة للسائيليي ف النطقة نفسها توسعها باطراد وتتمتع بالخدمات

 الساسية وبغيها من مستلزمات البنية التحتية.ومن نافلة القول إن القانون الدول يمنع سلطات
الحتلل من إسكان مواطنيها ف الراض التي تحتلها. 

 ويعني عدم وجود تشاور حقيقي لستكشاف جميع البدائل مع الجتمعات التضرة حتى اليوم،
 وعدم تقديم السكن البديل لن يحتاجونه، أن عمليات الهدم هذه ترقى إل مستوى الخلء بالكراه.

 وهذا يضع إسائيل ف موضع من يخرق التزاماته بمقتض القانون الدول لحقوق النسان، بما ف
 ذلك أحكام "العهد الدول الخاص بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية"، الذي صدقت عليه

 ، والذي يكرس الحق ف السكن اللئق لكل شخص، ويحظر عمليات الخلء القسي، كما1991ف 
 نقل، بأنها "7عرّفتها "لجنة الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية"، ف تعليقها العام رقم 

ُلس و/أو المجتمعات الحلية، بشكل دائم أو مؤقت ورغم إرادتهم، من النازل و/أو  الفراد وا
 من أنواع الحماية أو الراض التي يشغلونها، دون إتاحة سبل مناسبة من الحماية القانونية أو غيها

 ويمكن لعمال الوساطة كتلك التي اقتحتها "محكمة العدل العليا"، ا".إتاحة إمكانية الحصول عليه
ًا918ف قضية قرى "النطقة    لطلق النار"، أن ترقى إل مرتبة التشاور الحقيقي إذا ما أجريت وفق

 للمعايي الدولية، دونما تعطيل بسبب الوامر القانونية والسياسات القائمة. ويقتض التشاور
 الحقيقي تقديم العلومات الوافية والدقيقة، وتوفي الشاركة الفعلية، من جانب السلطات، والتدارس

الجدي للمقتحات البديلة التي تطرحها الجتمعات الحلية التضرة. 

 إن ما يفاقم من الوضع القائم، بموجب القانون العسكري السائيل، عدم وجود أي حق للعائلت
ًا لحقها ف  التي يتم طردها ف أي سكن بديل أو تعويض من أي نوع، المر الذي يشكل انتهاك

 النتصاف الفعال، وبما يعني أن العديد منها سوف يواجه التشد والفقر الدقع، ما لم تجد لها ملجأ
عند القارب أو الصدقاء أو الجمعيات الخيية. 

الصافية، والجاز، والتبان، وفخيت، والحلوه، والركز، وجنبا، وحلة الضبعةالسم: أهال 
الجنس: ذكور وإناث
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